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 ملخص البحث 
، ويتطلع بدور محوري ولة الحديثةهم الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات في الد  أحد أ  دارييمثل القضاء الإ

ور بصورة خاصة في مجال الوظيفة همية هذا الد  ة وضمان خضوع الإدارة للقانون، وتبرز أرساء مبدأ المشروعي  في إ
ي قد تمس  دارية الت  ، والاجراءات الإثناء مسيرته الوظيفية لجملة من القراراتة، حيث يتعرض الموظف العام أالعام  

الة لتحقيق التوازن بين مقتضيات  داري يشكل وسيلة فع   فإن القضاء الإم  ، ومن ثحقوقه الوظيفيةمركزه القانوني أو  
 . وظفين العموميينز القانونية للملى تحقيقها وبين حماية الحقوق والمراكة التي تسعي الإدارة إالمصلحة العام  

شريع الليبي من خلال بيان داري في حماية حقوق الموظف العام في الت  يهدف هذا البحث إلى دراسة دور القضاء الإ
قابة على القرارات الادارية المتعلقة بالوظيفة داري في الر  وتحليل اختصاصات القضاء الإالحماية    هساس القانوني لهذ الأ

ي  برز الاتجاهات القضائية الت  ية المقررة للموظف العام، ويتناول البحث أمانات القضائ، وبيان مدى فعالية الض  ةالعام  
ي تواجه القضاء  حديات الت  هم الت  نية للموظفين العموميين في ليبيا، مع الوقوف على أسهمت في تعزيز الحماية القانوأ

 .قابيةداء رسالته الر  الإداري في أ
   .شريع الليبي الت   - العام  –الموظف  - حقوق  -حماية  -داري القضاء الإالكلمات المفتاحية: 

 
Abstract 
Administration judiciary represents one of the most important safeguards established to 
protect rights and freedoms in the modern state it plays a central role in upholding the 
principle of legality and ensuring that the administration is subject to the law . This role is 
particularly significant in the field of public employment , where public servants may , 
during their careers, be subjected to a range of administrative decisions and procedures 
that may affect their legal status or functional rights. Accordingly, administrative judiciary 
constitutes an effective means of achieving a balance between the requirements of the 
public interest pursued by the administration and the protection of the legal rights and 
positions of public servants . 
This research aims to examine the role of the administrative judiciary the rights of public 
servants within Libyan legislation by identifying the legal basis for such protection , 
analyzing the jurisdiction of the  administrative judiciary in reviewing administrative 
decisions relating to public employment , and assessing the effectiveness of the judicial 
safeguards afforded to public servants. The research also addresses the most significant 
judicial approaches that have contributed to strengthening the legal protection of public 
servants in Libya , while identifying the major challenges confronting the administrative 
judiciary in exercising its supervisory role . 

mailto:%20Kahlid4991981@gmail.com


( شريع الليبي الت   )في   داري في حماية حقوق الموظف العامدور القضاء الإ   
 

954 
 

 المقدمة
، الأمر  لاجتماعيةولة المعاصرة توسعاً ملحوظاً في وظائفها وتدخلها في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية واشهدت الد  

ائز الاساسية التي  ة إحدى الركفأصبحت الوظيفة العام      ، داري وعدد العاملين فيهحجم الجهاز الإ  ي انعكس علىالذ  
دارة في مجال ي تتمتع بها الإ لطات الت  غير أن اتساع الس    ،ة في أداء مهامها وتحقيق أهدافهادارة العام  تقوم عليها الإ
العام   إالوظيفة  الحالات  الت  ة يؤدي في بعض  القانونية  بالمراكز  الموظف أو الاخلال  له  لى المساس بحقوق  ي كفلها 

الموظف وحقوق    ،ةوازن بين مقتضيات المصلحة العام  الة تكفل الت  ، الأمر الذي يقتضي وجود ضمانة قضائية فع  القانون
 العام. 

العام الأد  الموظف  الر  يعُد  الت  اة  ا يجعل ضمان حقوقه ، مم  ي تعتمد عليها الإدارة في تنفيذ سياساتها وبرامجهائيسية 
دارة  ا كانت الإولم    ة بانتظام واطراد،دارية لا غنى عنها لتحقيق حسن سير المرافق العام  ة ضرورة قانونية وإالوظيفي  
تمكنها من اصدار  العام   استثنائية  بامتيازات وسلطات  تتمتع  إة  احتمال  فإن  المنفردة،  بإرادتها  ملزمة  ساءة  قرارات 

، وهو ما قد يترتب عليه المساس بالحقوق والمراكز حدود المشروعية يبقى قائماً و تجاوز  لطات أاستعمال هذه الس  
ا كان مستواها في دارية أيً ة تفرض نفسها على جميع الجهات الإذ المشروعية الاداريإ  ،للموظفين العموميينالقانونية  

قة مع القواعد القانونية النافدة، فلا  ، حيث تلتزم هذه الجهات بأن تجعل تصرفاتها وقراراتها متفسلم التدرج الإداري
شكليات التي  تتبع الاجراءات وال ا، وأن  نها مختصة قانونً قراراتها إلا بعد التأكد من أصدار  يجوز لها أن تقدم على إ 

مما يجيزه ويسمح به القانون، وأن   ن يكون المحل أي الأثر الذي تريد ترتيبه عن تلك القراراتيستوجبها القانون، وأ
لم تلتزم  قرارات المصلحة العامة دون غيرها، فإن  تستهدف أخيرا من تلك ال  نتستند إلى أسباب ووقائع صحيحة، وأ

جهة قضائية   لى وجود ومن هنا برزت الحاجة إ  ، غير مشروعللقانون ومن ثم    ان مخالفً فإن قرارها يكو  ،بأي من ذلك
الإ أعمال  مراقبة  تتولى  والت  مختصة  الأدارة  حماية  يكفل  بما  القانون،  بأحكام  التزامها  مدى  من  عمومً حقق  ا  فراد 

 .لطة الإداريةوالموظفين العموميين على وجه الخصوص من تعسف الس  
سيادة القانون وحماية الحقوق الوظيفية للموظف   ياق يؤدي القضاء الإداري دوراً محورياً في تكريس مبدأوفي هذا الس

،  وانهاء الخدمة،  والتأديب،  ، والندبوالنقل  ،رقيةوالت  ،  من خلال رقابته على القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين   العام
دارية وتحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة اء مبادئ العدالة الإيسهم في ارس  ا، كموغيرها من المسائل الوظيفية

ى التطورات التي لوع في التشريع الليبي بالنظر إهمية دراسة هذا الموض، وتزداد أوضمانات الموظف العام  ،العامة
ي يستوجب الوقوف  مر الذ  ، الأةدارية المتعلقة بالوظيفة العام  اري الليبي واتساع نطاق المنازعات الإشهدها القضاء الإد 

ازداد    ، فكلماتمدة في هذا المجالوفعالية الآليات القانونية المع  ،على مدى كفاية الحماية القضائية المقررة للموظف العام
قابة القضائية،  كلما اتسع حجم نشاط الر    ،فراد بحماية حقوقهم وحرياتهم وأقدموا على رفع دعاواهم أمام القضاءوعى الأ

اء  كلما قل وعي الافراد في مجال حماية حقوقهم وحرياتهم وأحجموا عن رفع دعاواهم أمام القض والعكس صحيح،  و
 . كلما انكمشت الرقابة القضائية

 همية البحث :أ
 ل عرض وبيان الجوانب الاتية : تتمثل أهمية البحث من خلا 

وتسليط ،  ةوترسيخ مبدأ   المشروعي  ،  مداري في حماية حقوق الموظف العاور الذي يؤديه القضاء الإبراز الد  إ -1
 .مانات القضائية المقررة للموظف العام في التشريع الليبيوء على الض  الض  

 . ةدارة في مجال الوظيفة العام  قابة القضائية على أعمال الإهمية الر  بيان أ -2
ن خلال تقديم توصيات ة موالوظيفة العام  ،  ت القانونية المتعلقة بالقضاء الإداريراسا المساهمة في اثراء الد   -3

 العموميين في ليبيا. ئية للموظفين ن تسهم في تطوير منظومة الحماية القضاعلمية يمكن أ
 إشكالية البحث :

 :  ةتيت الآتتمحور اشكالية البحث حول التساؤلا
داري في التشريع الليبي في حماية حقوق الموظف العام وضمان عدم تعسف الادارة إلى أي مدى اسهم القضاء الإ  -

 في استعمال سلطاتها القانونية ؟
 همها : تساؤل عدد من التساؤلات الفرعية أويتفرع من هذا ال

 العام في التشريع الليبي ؟ما هي ابرز الحقوق الوظيفية التي يتمتع بها الموظف  -
 دارية المتعلقة بالوظيفة العامة ؟ما مدى اختصاص القضاء الإداري بالرقابة على القرارات الإ -

ما الوسائل والضمانات القضائية التي يكفلها القضاء الاداري لحماية الموظف العام وما ابرز المعوقات التي تحد من  
 فعالية القضاء الاداري في مجال حماية حقوق الموظفين العموميين ؟ 

 البحث :هداف أ
 يسعي البحث الى تحقيق الاهداف الاتية : 
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 بيان مفهوم القضاء الاداري واساس اختصاصه في منازعات الوظيفة العامة . -1

 تحديد اهم الحقوق القانونية المقررة للموظف العام في التشريع الليبي .  - 2

 تحليل دور القضاء الاداري في الرقابة على القرارات الادارية المتعلقة بالموظفين العموميين .  - 3

 بيان صور الحماية القضائية المقررة للموظف العام في دعوى الإلغاء والتعويض .  – 4

 تقييم فعالية الحماية القضائية التي يوفرها القضاء الاداري للموظف العام . - 5

 تقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تعزيز ضمانات حماية الموظف العام في ليبيا .  - 6

 منهجية البحث : 
 اعتمد البحث علي منهجين من المناهج العلمية المناسبة لطبيعته القانونية وذلك علي النحو التالي : 

شريع ة في الت  والوظيفة العام    ،داريالقانوني المنظم للقضاء الإوذلك من خلال عرض الاطار    أولا:  المنهج الوصفي  -
 الليبي ، وبيان المفاهيم الاساسية المرتبطة بموضوع البحث .

 ً الت    ثانيا الن    حليليالمنهج  تحليل  القانونية والأمن خلال  المتعلقة  صوص  القضائية  العام حكام  الموظف   بحماية حقوق 
 واستخلاص المبادئ القانونية التي ارساها القضاء الاداري .

 خطة البحث :
 .  العام الحماية القضائية للحقوق الوظيفية للموظف الأول :المطلب 

 .طار القانوني لحقوق الموظف العام  الإ الفرع الأول : 
 . مفهوم الموظف العام ومركزه القانوني   ولاً : أ

 . الحقوق الوظيفية المقررة للموظف العام  ثانياً : 
 .اري في منازعات الوظيفة العامةاختصاص القضاء الإد  الفرع الثاني : 

 . دارية المتعلقة بالموظفين ولاية القضاء الإداري في الرقابة علي القرارات الإ ولاً : أ
 .داري ت الت قاضي المقررة للموظف العام أمام القضاء الإضمانا ثانيا : 

 .اية حقوق الموظف العام وتحدياتهاداري في حم آليات القضاء الإاني : المطلب الث  
 . ة القضائية المقررة للموظف العامصور الحماي الفرع الأول : 

 .ودورها في حماية الحقوق الوظيفيةدعوى الالغاء   اولاً : 
 . دارية غير المشروعة بر الضرر الناشئة عن القرارات الإدعوى التعويض وجثانياً : 

 داري في حماية الموظف العام في ليبيا .فعالية القضاء الإالفرع الثاني : 
 . داري في تكريس مبادئ المشروعية والعدالة الوظيفية القضاء الإاولاً : دور 

 . التحديات التي تواجه الحماية القضائية وسبل تعزيزها ثانياً :
 

 المطلب الأول 
 ة للموظف العامالحماية القضائية للحقوق الوظيفي

 
ع لضمان احترام ي كفلها المشر  مانات القانونية الت  هم الض  لحقوق الوظيفية للموظف العام من أتعُد الحماية القضائية ل

ي يكتسبها الموظف العام ة وبين الحقوق الت  دارة العام  ي تتمتع بها الإلطة الت  وازن بين الس  وتحقيق الت    ،ةمبدأ المشروعي  
تخضع فيها إرادة الموظف لسلطات الإدارة ة لم تعد مجرد رابطة تنظيمية  ، فالوظيفة العام  ةبمناسبة شغله للوظيفة العام  

ي تكفل للموظف التمتع بحقوق مانات الت  ، بل اصبحت علاقة قانونية تحكمها مجموعة من القواعد والض  بصورة مطلقة
لقضائية هي الوسيلة فالحماية ا،  فاع عنها في مواجهة أي تعسف أو تجاوز قد يصدر عن جهة الإدارةالوظيفة والد  

دارية غير ون الحقوق الوظيفية للموظف العام، اذ تتيح له اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإثر فعالية لصالأك
و أديب أو انهاء الخدمة أو الت  قل أالن    رقية أو و الت  عيين أمر بالت  لمشروعة التي تمس مركزه القانوني، سواء تعلق الأا

حيث جاء    1971( لسنة    88  انية من القانون )، وهذا ما نصت علية المادة الث  والمزايا الوظيفية  غير ذلك من الحقوق

الإ القضاء  دوائر  "تختص  دونفيها   الاتية:    داري  المسائل  في  بالفصل  بالم  –1غيرها  الخاصة  رتبات المنازعات 

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن   –2خدمين عنهم.  المستحقة للموظفين العاملين أو المست  والمعاشات التقاعدية والمكافآت

الن   القرارات الإدارية  الص  بالطعن على  العامةهائية  الوظائف  بالتعيين في  العلاوات.  ادرة  أو بمنح  بالترقية  أو   ،3–  
فصلهم   اع أوقاعد أو الاستيد لبات التي يقدمها الموظفون العاملون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى الت  الط  

  – 5ديبية.  لبات التي يقدمها الموظفون العاملون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأالط    –4بغير الطريق التأديبي.  
 دعاوي الجنسية . – 6ارية النهائية . لبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإد الط  
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البنود   في  عليها  النصوص  الطلبات  لقبول  الس    2،3،4،5،6ويشترط  الفقرة  الط  من  مرجع  يكون  أن  عدم  ابقة  عن 

كل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة ....  الاختصاص أو وجود عيب في الش  
" 

المنازعات   نظر  في  الاداري  للقضاء  الممنوحة  الاختصاصات  خلال  من  الحماية  هذه  تتجسد  الليبي  التشريع  وفي 
، فضلا التعويض عن الاضرار الناجمة عنهادارية المعيبة و، حيث يقوم بدور محوري في إلغاء القرارات الإالوظيفية

القانونية داخل المرافق   وتحافظ على استقرار المراكز  ،ي تعزز ضمانات الموظف العامعن ارساء المبادئ القضائية الت  
الليبي تكتسب اهمية خاصة  عليه فإ،  العامة ن دراسة الحماية القضائية للحقوق الوظيفية للموظف العام في التشريع 

القانون  المشروعية الاداريةبالنظر الى ما تؤديه من دور في تعزيز   ية   عن اظهار مدى فعالفضلًا ، وترسيخ دولة 
، وبما  مساس غير مشروع بحقوقه الوظيفيةمانات الكفيلة بحماية الموظف العام من أي  داري في توفير الض  القضاء الإ

 يحقق حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
 

 الفرع الأول 
 طار القانوني لحقوق الموظف العام لإا

ذ لا يمكن للإدارة ، إولة الحديثةظام الوظيفي في الد  ي يقوم عليها الن  مانات الت  هم الض  حقوق الموظف العام من أ  تعُد
لا من خلال توفير الحماية القانونية للعاملين بها وضمان تمتعهم بمجموعة من  ة أن تؤدي وظائفها بكفاءة وفعالية إالعام  

ع الليبي على تنظيم هذه الحقوق من قد حرص المشر  المهني والوظيفي، فستقرار  ي تكفل لهم الاة الت  الحقوق الوظيفي  
وتبين حقوقه وواجباته   ،ي تحدد المركز القانوني للموظف العامشريعية الت  ستورية والت  صوص الد  خلال جملة من الن  

ة في اطار العلاقة التنظ  .1يمية التي تربطه بالإدارة العام 
،  ةي يقررها القانون للموظف بمناسبة شغله للوظيفة العام  مانات الت  يقصد بحقوق الموظف العام مجموعة المزايا والض  

، وتتنوع  ه لمهامه في ظروف قانونية ملائمةدائ، وضمان ألى تحقيق الاستقرار الوظيفي وصيانة كرامتهي تهدف إوالت  
رقية  ، وحقوق وظيفية تشمل الت  تلفةة المخة تتمثل في المرتبات والعلاوات والمزايا المالي  هذه الحقوق بين حقوق مالي  

، 2دارة ي تكفل حمايته من تعسف الإأديبية والقضائية الت  أهيل الوظيفي فضلاً عن الحقوق الت  ت  دريب والجازات والت  والإ
، ومبدأ  شريعات الوطنيةساسها القانوني من المبادئ العامة التي اقرتها الت  مدت حقوق الموظف العام في ليبيا أوقد است

الوظيفي المركز  التوازن  الجدارة والاستحقاق، ومبدأ استقرار  المرفق ، وهي مبادئ تستهدف تحقيق  بين مقتضيات 
 ويتمتع الموظف العام في ظل التشريع،  3ف وحرياته الوظيفية من جهة اخرى وضمان حقوق الموظ  ،العام من جهة

، ويعد  المقابل المالي للعمل الذي يؤديهي يمثل يأتي في مقدمتها الحق في المرتب الذ   ساسيةالليبي بعدد من الحقوق الأ
رقية كما يتمتع الموظف بحق الت     في الحدود التي يقررها القانون،ي لا يجوز المساس بها الامن الحقوق الجوهرية الت  

فضلاً عن حقه في المعاملة   ،ورية والمرضية والاستثنائيةوبالحق في الاجازات الد    ،متى توافرت شروطها القانونية
 .4ن الموظفين الا على اساس الكفاءة الوظيفة العادلة وعدم التمييز بي

 ، مانات القانونيةحاطها بمجموعة من الض  يبي لم يكتفي بإقراره هذه الحقوق، وإنما أع اللن المشر  ومن ناحية أخرى فإ
دارية  ظلم من القرارات الإداري حيث خول للموظف حق الت  ي تكفل حمايتها من أي اعتداء أو تعسف إوالقضائية الت  

غير المشروعة والمطالبة داري للطعن في القرارات  جوء إلى القضاء الإجاز له الل  ا أ، لم  ي تمس مركزه القانونيالت  
وضمان احترام مبدأ المشروعية   ،قابة القضائية كوسيلة لحماية الحقوق الوظيفية همية الر  بإلغائها، الأمر الذي يعكس أ

طار القانوني لحقوق الموظف العام في ليبيا يقوم علي منظومة متكاملة من القواعد وعليه فإن الإ،  5ة دارة العام  الإداخل  
من الوظيفي للموظف العام بما يحقق حسن سير المرافق مانات القضائية التي تهدف إلى تحقيق الأشريعية والض  الت  

 . لقانونة وسيادة ادارة العام  قة في الإالعامة ويعزز الث  
 
 . مفهوم الموظف العام ومركزه القانوني  ولاً : أ

مارسة اختصاصاتها وتحقيق دارة في مي تعتمد عليه الإ ، والعنصر البشري الذ  ةالموظف العام محور الوظيفة العام    يعد 
وتنبع اهمية تحديد  ،  شريع والقضاء الإداريهتمام كبير من جانب الفقه والت  حضي مفهوم الموظف العام با  لذلك،  اهدافها
ء فيما يتعلق بالحقوق ، سواتبة على اكتساب صفة الموظف العامثار المترفهوم وبيان مركزه القانوني من الآهذا الم

 .مانات الوظيفيةو الض  والواجبات أو المسؤولية التأديبية أ
 مفهوم الموظف العام .  -1

الفقه الإ العام في  يُ يقصد بالموظف  الليبي كل شخص  دائمة ضمن ملاك احدىن بصفة قانوعي  داري   نية في وظيفة 
،  ولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، ويباشر اختصاصات تدخل ضمن نشاط مرفق عام تديره الد  ةالجهات العام  

عريف ، ويتضح من هذا الت  6القانوني المنظم للوظيفة العامة، وخاضع للنظام  مرتب يتقاضاه من الخزانة العامة  مقابل
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الش  أ توافر مجموعة من  يتطلب  العام  الموظف  اكتساب صفة  تتمثل في  روطن  الس    –،  تعيين من  لطة صدور قرار 
ن تكون العلاقة الوظيفية وأ  –والعمل في خدمة مرفق عام    –شغل وظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي    –المختصة  

خذ  وقد أ،  ادرة بمقتضاهة الص  نفيذي، وعلى راسها قانون علاقات العمل واللوائح الت  شريعات النافذةمحكومة بأحكام الت  
، مبيناً شروط م2010( لسنة  12علاقات العمل رقم )، فنظم أحكام الوظيفة العامة في قانون  ع الليبي بهذا الاتجاهالمشر  

وتحقيق المصلحة  وانتهاء الخدمة بما يضمن حسن سير المرافق العامة أديبوالت  رقية عيين والحقوق والواجبات والت  الت  
 .العامة
 المركز القانوني للموظف العام .  -2

، وما  دد طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارةي تحيقصد بالمركز القانوني للموظف العام مجموعة القواعد القانونية الت  
نه مركز تنظيمي  هذا المركز في التشريع الليبي بأ  ، ويتميزقوق والتزامات وضمانات ومسؤولياتيترتب عليها من ح

ند الى عقد بين الموظف ، ولا تستعلاقة الوظيفية مباشرة من أحكام القانونأ الذ تنشا، إا تعاقديً ، وليس مركزً ) لائحي (
ة كلما اقتضت المصلحة العامة  ع يملك تعديل القواعد المنظمة للوظيفة العام  ن المشر  ويترتب على ذلك أ،  7والادارة

العام قبل ة تستهدف تحقيق الصالح  ن الوظيفة العام  مانات القانونية المقررة للموظف، باعتبار أ، مع مراعاة الض  ذلك
  رقية، والت  الحق في المرتب   ي يكفلها المركز القانوني للموظف العام  هم الحقوق الت  ومن أ،  ةتحقيق المصلحة الخاص  

 .أديبية والقضائيةجتماعية والحماية الت  والاجازات والتدريب والرعاية الا
واحترام القوانين   ،، والمحافظة على المال العامواجباته الوظيفية بأمانة واخلاص  وفي المقابل يلتزم الموظف بأداء

نظيم  ويؤدي هذا الت  ،  8الرؤساء في حدود احكام القانون   وامرمحافظة على كرامة الوظيفة العامة، وتنفيذ أواللوائح وال
، وبين مصلحة الموظف ة بانتظام واطراد دارة في ضمان سير المرافق العام  حة الإوازن بين مصللى تحقيق الت  القانوني إ

القانونيةمتع  في الاستقرار الوظيفي والت   الت  بالضمانات  الليبي في تنظيم الوظيفة العام  ، وهو ما يعكس فلسفة  ة شريع 
 .نية تستهدف تحقيق المصلحة العامةباعتبارها خدمة وط

 الحقوق الوظيفية المقررة للموظف العام  ثانياً : 
ع الليبي للموظف العام، إذ تهدف إلى تمكينه من أ  امانات التي كفلههم الض  ة من أيتعُد الحقوق الوظيف  داء واجباته المشر 

ليه هذه  إ  ات العمل المشارم قانون علاقنظ    ة بانتظام واطراد، حيث، بما يحقق حسن سير المرافق العام  واستقلالبكفاءة  
لا في الحدود التي يقررها  ولا يجوز الانتقاص منها إ  ،باعتبارها حقوقاً قانونية يلتزم بها صاحب العمل العام  الحقوق
 : اليا حسب الترتيب الت  وسوف نقوم بعرض هذه الحقوق تباعً  ،القانون
إذ   -1 المقابل  الحق في المرتب،  أيمثل  الموظف نظير  الذي يستحقه  الوظيفية،داءه لوالمالي  ويعد من    اجباته 

ع بضمان صرفه بانتظام تحقيقاً  ، كما يلتزم المشر  ا للقانونلا وفقً الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها إ
 . 9ستقرار الوظيفي والمعيشي للموظف للا

وسيلة لتقدير    باعتبارها    ،روط القانونية المقررةرت الش  تواف  الحق في الترقية، يتمتع الموظف بهذا الحق متى -2
ية علي معايير موضوعية تحقق رقن تقوم الت  خبرة وتشجيع الموظفين على تحسين أدائهم، ويجب أالكفاءة وال

 . عدالة وتكافؤ الفرص بين العاملينال مبدأ
ذ تمثل وسيلة لحماية الحق في الإجازات، سواء كانت إجازة سنوية أو مرضية أو طارئة أو اجازات خاصة، إ -3

 ً  . 10ايجابا على كفاءة المرفق العام  نه من تجديد نشاطه بما ينعكس، واجتماعياً وتمكالموظف صحيا
بما يمكنه من  ، حيث يلتزم المرفق العام بتنمية قدراته العلمية والعملية   دريب والتأهيل الوظيفيالحق في الت   -4

التطورات الإدارية والتقنية ورفع مستوى الأ  المشر  المؤسسيداء  مواكبة  الليبي  ، وهو ما يعكس اهتمام  ع 
 .الموارد البشرية في القطاع العامبتنمية 

ق لا بعد التحقيإ  ؛و توقيع أي جزاء تأديبي عليه الحق في الضمانات التأديبية، فلا يجوز مساءلة الموظف أ -5
الدفاع عن نفسه المشروعيةمعه وتمكينه من  لمبادئ  العدا   ،، احتراماً  كدته  لة الإدارية وهو ما أوضمانات 

 .11تشريعات المنظمة للوظيفة العامةال
كقرارات دارية التي تمس حقوقه الوظيفية  الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في القرارات الإ -6

ي تكفل مانات القضائية الت  هم الض  عد هذا الحق من أ، ويُ التعيين أو الترقية أو النقل أو التأديب أو إنهاء الخدمة
 حماية المركز القانوني للموظف العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون .

نما هي ضمانات قانونية اقرها لموظف العام لا تمثل مزايا شخصية، وإن الحقوق الوظيفية المقررة ليتبين أ  مما تقدمو
العامةالمشر   المصلحة  ومتطلبات  الموظف  حقوق  بين  التوازن  لتحقيق  ي    ،ع  أبما  حسن  العامةكفل  الوظيفة  ، داء 

 داء رسالتها بكفاءة وانتظام .واستمرار المرافق العامة في أ
 
 



( شريع الليبي الت   )في   داري في حماية حقوق الموظف العامدور القضاء الإ   
 

958 
 

 . اختصاص القضاء الاداري في منازعات الوظيفة العامة  : الفرع الثاني
كان    ظيفية بين الموظف العام والإدارة، متىداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الويختص القضاء الإ

ة و الحقوق المالي  عيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الاعارة أو التأديب أو انهاء الخدمة أالنزاع قراراً ادارياً يتعلق بالت  
اية الحقوق الوظيفية من أي  ة وحملى ضمان احترام مبدأ المشروعي  المترتبة على الوظيفة، ويهدف هذا الاختصاص إ

دارية من خلال داري رقابته علي مشروعية القرارات الا، ويمارس القضاء الإ12لطة و اساءة في استعمال الستعسف أ
، وله و الانحراف بالسلطةالقانونية وخلوها من عيوب عدم الاختصاص أو مخالفة القانون أركانها التحقق من استفاء أ 

داري دوراً  ، ويؤدي القضاء الإ13ضرار المترتبة عليها متي ثبت عدم مشروعيتها أن يقضي بإلغائها والتعويض عن الأ
، بما يعزز سيادة القانون ويكفل حسن سير المرافق لطات الادارة وحقوق الموظف العاممهماً في تحقيق التوازن بين س

 . 14ة بانتظام واطراد العام  
 .دارية المتعلقة بالموظفين داري في الرقابة علي القرارات الإولاية القضاء الإ   اولاً : 

  ،دارية الصادرة بشأن الموظفين العامينرقابته على مشروعية القرارات الإ  داري الليبي في بسطتتجلى ولاية القضاء الإ
ائر القضاء الاداري ع الليبي اختصاص دو، وقد حدد المشر  ة وصيانة الحقوق الوظيفيةبما يكفل حماية مبدأ المشروعي  

المادة)   الإ(  2بموجب  القضاء  قانون  من  الط    داري،  في  الفصل  بها  الت  فأناط  بقرارات  المتعلقة  والت  عون  رقية  عيين 

، فضلا عن المنازعات  داع والفصل بغير الطريق التأديبيو الاستي، والاحالة إلى التقاعد أت التأديبيةوالعلاوات والجزاءآ
عن  ن يكون الط  قبول دعوى الالغاء أ، ويشترط ل فآت المستحقة للموظفين العموميين المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكا

المشروعي  مؤسسا على أ الشكل والاجراءات، أو حد عيوب  القانون، أو عيب  ة، وهي عدم الاختصاص، أو مخالفة 
 . 15الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو إساءة استعمال السلطة 

إ القضاء الإداري على  المولا تقتصر ولاية  القرارات غير  إلغاء  تمتد  الفصل في طلبات اشروعة، بل  لتعويض  لى 
الإدارية  المسؤولية  أركان  توافرت  متي  عنها  المقر  الناشئة  القضائية  الحماية  يعزز  بما  العام ،  للموظف  ويحقق   ،رة 

ن  ضاء المحكمة العليا الليبية على أكما استقر قة وضمانات الحقوق الوظيفية،  وازن بين مقتضيات المصلحة العام  الت  
دارة في ممارسة سلطتها ة القرار الإداري دون أن يحل محل الإداري تشمل التحقق من مشروعي  بة القضاء الإرقا

 .16ما دامت قد التزمت حدود القانونالتقديرية 
 . داري ت التقاضي المقررة للموظف العام أمام القضاء الإضمانا ثانيا : 

قه الوظيفية ومواجهة  ع الليبي للموظف العام مجموعة من الضمانات القضائية التي تمكنه من الدفاع عن حقوكفل المشر  
القانون  ، وذلك تجسيداالقرارات الإدارية غير المشروعة مانات في حق ، وتتمثل هذه الض  لمبدأ المشروعية وسيادة 

القرارات الإ للطعن في  القضاء الإداري  إلى  القانوناللجوء  التي تمس مركزه  النهائية  بما يضمن خضوع دارية  ي، 
الموظف العام بضمانات المساواة أمام القضاء،    ، كما يتمتع17تحصين قراراتها من الطعندارة لرقابة القضاء وعدم  الإ

، بما يكفل تحقيق العدالة   عن حقه في الاستعانة بمحامي، فضلًا وحق الدفاع، وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه ومستنداته
 . 18حقوق الخصوم اثناء نظر الدعوى الإجرائية واحترام 

ة والواقعية التي  سس القانونيببيان الأداري  مانات المهمة أيضا، تسبيب الأحكام القضائية، إذ يلتزم القاضي الإومن الض  
، كما يملك  19عن على الأحكام وفقا للقانون ، بما يحقق الشفافية ويتيح للخصوم ممارسة حقهم في الط  عليها حكمه  بنى

ضرار التي ترتبت حق في المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع، وطلب التعويض عن الأالموظف العام ال
الإداريةعليه المسؤولية  اركان  توافرت  متي  للحقو،  القضائية  الحماية  يعزز  ما  وهو  مبدأ  ،  ويكرس  الوظيفية  ق 

ا  ا ومطابقً فإن وجده مشروعً   ؛، فدور القاضي يقتصر على بحث مشروعية القرار والتصرف الإداري20المشروعية
عويض عنه أو بإلغائه حسب الأحوال، دون أن يمتد حكمه إلى أبعد  غير ذلك حكم بالتن وجده  عوى وإللقانون رفض الد  

 . من ذلك 
 المطلب الثاني

 .داري في حماية حقوق الموظف العام وتحدياتها آليات القضاء الإ
وصون حقوق الافراد في مواجهة الإدارة    هم الضمانات القانونية لحماية مبدأ المشروعيةأحد أ  دارييعُد القضاء الإ

ية الحقوق الوظيفية للموظف ذ يضطلع بدور محوري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحماالعامة، إ
أ   ،العام العامة تمثل  الوظيفة  العام  ولما كانت  المرافق  الدولة في تسيير  القانون، فإةداة  المراكز  ية ن ضمان استقرار 

وفي ليبيا يباشر القضاء  ،  لإدارة الرشيدة وسيادة القانونهم ركائز اللموظفين وحمايتهم من تعسف الإدارة يعد من أ
ى  دعو   التي كفلها القانون وفي مقدمتها  ليات القضائية  الإداري رقابته على تصرفات الإدارة من خلال مجموعة من الآ

الإدارية  الإلغاء، القرارات  تنفيذ  التعويض، ووقف  المتعلقة بشؤون   عن رقا، فضلًا ودعوى  القرارات  بة مشروعية 
الآ العامة، وتتسم هذه  العام  الوظيفة  للموظف  فعالة  توفير حماية قضائية  احترام حبليات في  الوظيفية ما يكفل  قوقه 

ي  ا من التحديات الت  داري الليبي يواجه عددً الغة لهذه الآليات، فإن القضاء الإهمية البوتحقيق العدالة الإدارية، ورغم الأ
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الحماي أقد تؤثر في مستوي  العام، ومن  للموظف  المقررة  القضائية  التقاضية  وتعقيد بعض    ،برزها بطء اجراءات 
شريعية والاجرائية بما يواكب فضلا عن الحاجة لتطوير المنظومة الت    ،النصوص التشريعية وتداخل الاختصاصات

 . طورات الحديثة في القضاء الإداريالت  
 الفرع الأول 

 . صور الحماية القضائية المقررة للموظف العام 
دارية  سية لمراقبة مشروعية القرارات الإ، التي تعد الوسيلة الاساالحماية القضائية في دعوى الالغاءصور    تتمثل أول

، ويملك القضاء ل والندب والتأديب وانهاء الخدمةعيين والترقية والنق، كقرارات الت  العام  ادرة بشأن الموظفالنهائية الص  
لى ازالة ، بما يؤدي إ ا بأحد عيوب المشروعيةمخالفته للقانون او صدوره مشوبً   تذا ثبتداري سلطة إلغاء القرار إالإ

كما تتجسد الحماية ،  21صدور القرار المطعون فيه لى ما كان عليه قبل  واعادة المركز القانوني للموظف إ  اثاره القانونية
قد يترتب عليه    كان القرار  مثل حماية وقتية للموظف العام متى، الذي ي ائية في طلب وقف تنفيذ القرار الإداريالقض 

همية  على أسباب جدية ترجح الحكم بالإلغاء، وتكمن أ  –بحسب الظاهر    –، وكان الطعن قائما  ضرر يتعذر تداركه
 . 22ركها قبل الفصل في دعوى الالغاء و يستحيل تدادارة من ترتيب اثار قد يصعب أهذه الوسيلة في منع الإ

بي الذي  دمن المطالبة بجبر الضرر المادي أو الأ  ، دعوى التعويض التي تمكن الموظف العامومن صور الحماية أيضا
ا للقواعد دارة مسؤوليته وفقً أ مرفقي أو شخص تتحمل الإو بسبب خطلحق به نتيجة صدور قرار إداري غير مشروع أ

وتشمل الحماية ، 23مبدأ جبر الضرر ويؤكد مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة ، بما يحقق القانونية المقررة
وعية العقوبات  داري بالتحقيق من مشرالقضائية علي الجزاءات التأديبية، إذ يختص القضاء الإالقضائية كذلك الرقابة 

سب الجزاء مع المخالفة المنسوبة إلى الموظف، والتأكد من تناالتأديبية ومدى التزام الإدارة بضمانات التحقيق والدفاع  
 .24للعدالة وصيانة الحقوق الوظيفيةنما تخضع لرقابة القضاء تحقيقا  لسلطة التأديبية ليست سلطة مطلقة، وإن اباعتبار أ
ئية حكام القضاعويض عنها فحسب، وإنما تمتد إلى تنفيذ الأالت  ية القضائية على الغاء القرارات أو  ا لا تقتصر الحماواخيرً 

عد الامتناع  ، ويُ ا يقع على عاتق الإدارةا قانونيً لتزامً عد تنفيذ الأحكام القضائية إذ يُ الصادرة لمصلحة الموظف العام، إ
  عن كونه ينتقص من فعالية الحماية القضائية التي فضلًا وعية وسيادة القانون  خلالا بمبدأ المشرعن التنفيذ أو تعطيله إ

والقانون الليبي  الدستور  ثم  ،  25كفلها  أومن  يتضح  المشر    أرسىن  قد  الليبي  من وسائ  ع  متكاملة  الحماية منظومة  ل 
ع اجراءات الفصل ، وتسريداريةن فعالية هذه الوسائل تظل رهينة بتطوير التشريعات الإالقضائية للموظف العام، غير أ

ية ويكرس مبادئ العدالة حكام القضائية بما يحقق الحماية الفعلية للحقوق الوظيفدارية وتعزيز تنفيذ الأفي المنازعات الإ
 . الادارية
 . ودورها في حماية الحقوق الوظيفيةدعوى الالغاء   اولاً : 

ع  ساسية التي خولها المشر  القضائية على أعمال الإدارة، إذ تمثل الضمانة الأقابة  هم وسائل الر  تعُد دعوى الإلغاء من أ
المشروعة التي تمس مركزه الوظيفي، ويترتب على الحكم بالإلغاء، دارية غير  لموظف العام لمواجهة القرارات الإل

ة الحقوق ، ويكفل حمايصدوره  لى ما كانت عليه قبلزوال القرار الإداري بأثر رجعي، بما يعيد الأوضاع القانونية إ
فا قانونيا اتجهت ن يكون الإجراء الإداري المطعون فيه تصرويشترط لقبول دعوى الإلغاء أ  ،26الوظيفية للموظف العام 

، ومنح دوائر الاختصاص بالفصل  ع الليبي بنظام القضاء الاداري خذ المشر  وقد أ ،إلى إحداث أثار قانونية فيه الإدارة
يؤكد خضوع الادارة لرقابة ، بما يحقق مبدأ المشروعية وة ضد القرارات الادارية النهائيةلغاء الموجهاوى الإفي دع
 .27رة او اساءة استعمالها لسلطاتها ، وهو ما يوفر ضمانة فعالة للموظف العام في مواجهة تعسف الاداالقضاء

ن في القرارات المتعلقة بالتعيين،  نها تتيح للموظف الطعفي ألغاء في مجال الوظيفة العامة  وتتجلي أهمية دعوى الإ
رات التي تؤثر في مركزه القانوني، ، وغيرها من القراوالترقية، والنقل، والندب والاعارة، والتأديب  وإنهاء الخدمة

جراءات او و عيب الشكل والا، أو مخالفة القانونالاختصاص أحد عيوب المشروعية سواء كان عيب  متي شابها أ
حكام القانون عند اصدار ا وقائيا يتمثل في إلزام الإدارة باحترام ألغاء دورً كما تؤدي دعوى الإ،  28الانحراف بالسلطة 

وتحقيق     مر الذي يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون  خشية تعرضها للإلغاء أمام القضاء الإداري، الأ    قراراتها  
رغم من الدور الذي تؤديه دعوى الإلغاء في حماية وعلى ال  ،29ز الثقة في الإدارة العامةالمساواة بين الموظفين وتعزي

قاضي وتأخر تنفيذ الأحكام جراءات الت  عوبات مثل بطء إن فعاليتها العملية قد تتأثر ببعض الص  الحقوق الوظيفية، فإ
القضائية الفعالة للموظف   ، وهو ما يستدعي تطوير التشريعات والاجراءات الادارية بما يضمن تحقيق الحمايةالقضائية

 .30العام 
 .دارية غير المشروعةدعوى التعويض وجبر الضرر الناشئة عن القرارات الإثانياً : 

دارية غير المشروعة، إذ لا يقتصر هم وسائل الحماية القضائية في مواجهة القرارات الإ تعتبر دعوى التعويض أحد أ
ي خذ المشرع الليب، وقد أضرار التي تترتب عليهقابة القضائية على إلغاء القرار المعيب، وإنما يمتد إلى جبر الأثر الر  أ

( على اختصاص القضاء  3داري، حيث نصت المادة )بشأن القضاء الإ      1971( لسنة  88بهذا الاتجاه في القانون رقم )
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القانون سواء رفعت الدعوى بصفة   ( من نفس2قرارات المشار اليها في المادة )داري بنظر طلبات التعويض عن الالإ

م مشروعية القرار الإداري، عد   ، تتمثل فيتحقاق التعويض توافر ثلاث عناصر أساسيةويشترط لاس،  31أصلية أو تبعية 
د يكون الضرر ماديا كفقدان مرتب أو حق مالي، أو  ، وقم علاقة سببية بين القرار والضرر، وقيا ووقوع ضرر محقق

لغاء القرار ، فقد اجاز عويض دعوى إن تسبق دعوى الت  ولا يشترط بالضرورة أ،  32أدبيا كالمساس بالمركز المهني
 كدت المحكمة العليا الليبية في حكم الدوائروز الجمع بينها وبين طلب الالغاء، وقد أكما يج  ،ع رفعها مستقلةالمشر  

المتضرر  بالتعويض عن    م جواز مطالبة  2005يوليو    13( جلسة  ق  50  /  52المجتمعة في الطعن المدني رقم )

الغائهداالقرار الإ المعيب دون اشتراط سبق  التعويض ولمري  القضاء على بحث استحقاق  اقتصر  إلى    ، متي  يمتد 
الناشئ عن عدم مشروعية القرار تستهدف دعوى التعويض جبر الضرر    ومن ثم   ،  33الغاء   و وقف تنفيذهالقرار أ

الت  الإداري وإ للقانون ومسؤوليتها عن آثار عادة  وازن الذي اختل نتيجة هذا القرار، بما يعزز مبدأ خضوع الإدارة 
ا للغير ( مدني التي مفادها " كل خطأ سبب ضررً 166، وفقا للقاعدة العامة المقررة في المادة )أعمالها غير المشروعة

 ."يلزم من ارتكبه بالتعويض
 

 الفرع الثاني
 .  ي في حماية الموظف العامدارفعالية القضاء الإ

ة الموظف العام من تعسف الإدارة أو انحرافها في استعمال مانات القانونية لحمايهم الض  يمثل القضاء الإداري أحد أ
إ مسلطاتها،  على  وظيفته  تقتصر  لا  الإذ  القرارات  إ  ،داريةراقبة مشروعية  تمتد  القانونية وإنما  المراكز  حماية  لى 

ع الليبي الموظف العام بضمانات قضائية حاط المشر  ، وقد أو الانتقاص، متى تعرضت للاعتداء أوالحقوق الوظيفية
الإداريمهم القضاء  دوائر  إلى  واسعة  اختصاصات  اسناد  بالمناة من خلال  يتعلق  فيما  سيما  الخاصة ز، ولا  عات 

، والقرارات التأديبية، وقرارات الإحالة والعلاوات  ، والترقية  ،وقرارات التعيين ،  والمكافئات  ،والمعاشات  ،بالمرتبات
القرارات المعيبة،  داري على الغاء ، وبذلك لا يقتصر دور القضاء الإ 34، أو الفصل بغير الطريق التأديبيلى التقاعد إ
ر المرفق العام وبين حقوق الموظف، وترسيخ مبدأ سيادة  نما يسهم أيضا في تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سيوإ

 .التعسف أو إساءة استعمال سلطتها دارة منالقانون، ومنع الإ
 .داري في تكريس مبادئ المشروعية والعدالة الوظيفيةالقضاء الإ ولاً : دور أ

القرارات    ، وذلك من خلال الرقابة علىروعيةدارة لمبدأ المشا أساسيا في اخضاع الإداري الليبي دورً يؤدي القضاء الإ
التي تالإ النهائية  العامدارية  للموظف  القانوني  المركز  المشر  مس  الليبي، فقد جعل  يب  ، وعمن عدم الاختصاص   ع 

، بما يوفر للموظف ا للطعن في القرارات الإداريةسبابً الشكل، ومخالفة القوانين واللوائح، وإساءة استعمال السلطة أ
رقية والعلاوات قابة بصفة خاصة في مجال الت  همية هذه الر  وتظهر أ  ،35عالة لمواجهة القرار غير المشروع وسيلة ف

، كما تختص اتداري بالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافئة، إذ تختص دائرة القضاء الإوالحقوق المالي  
دارة ضاء الإداري في منع الإ، وبذلك يسهم الق 36بالتعيين والترقية ومنح العلاواتهائية الخاصة  بالطعن في القرارات الن  

 لى الاخلال بالمراكز القانونية للموظفين . تتعارض مع القانون أو تؤدي إ لافي استعمال سلطتها التقديرية بصورة 
هائية  ، فقد منح المشرع الموظف العام الحق في الطعن في القرارات الن  تمتد إلى المجال التأديبي  الحماية القضائية  إن

مع قانون    ، ويتكامل ذلكزاء التأديبي لمقتضيات المشروعية، وهو ما يمثل اخضاع الجالسلطة التأديبية  الصادرة عن
لطعن في الاجراءات المتخذة ضدهم أمام ظلم واالذي قرر حق العاملين في الت    2010لسنة    (12علاقات العمل رقم )

وقد اسهم ،  37ظلم من العقوبات فاع عن نفسه والت  ، كما نظم اجراءات التأديب وحق الموظف في الد  الجهات الرقابية
الأ خالقضاء  من  للموظف  القضائية  الحماية  ترسيخ  في  ليبيا  في  الإداري على  القضاء  اختصاص  نطاق  تحديد  لال 

ليه بعمل دائم في خدمة مرفق ومفهوم الموظف العام، حيث قررت المحكمة العليا أن " الموظف العام هو من يعهد إ
دارة وهو ما ئحية تنظيمية بين الموظف والإن العبرة في ذلك بتوافر علاقة لاره أو تشرف عليه الدولة "وأعام تدي

ولو كانت خاضعة لتنظيم وظيفي  يوسع نطاق الحماية القضائية لتشمل مختلف الفئات التي تتوافر فيها هذه الشروط  
 .38خاص 

تية للموظف عند خشية لى توفير حماية وققرار غير المشروع، وإنما تمتد إلغاء ال ولا تقف فعالية القضاء الإداري عند إ
داري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متي طلب ذلك في صحيفة تعذر تدارك آثار القرار، إذ اجاز القانون للقضاء الإ

،  النهائية تكون حجة على الكافةحكام الالغاء  كما أن أ ،  39نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها  ن ، وتبين للمحكمة أعوىالد  
داري ومن ثم يمكن القول أن القضاء الإ،  40اية القضائية ويحول دون استمرار آثار القرار الملغي بما يعزز قوة الحم

، وحماية الحقوق والمراكز الوظيفية للموظفين وظيفة مزدوجة تتمثل في حماية مبدأ المشروعية من جهةالليبي يؤدي 
 ا من التوازن بين مقتضيات سير المرافق العامة وحقوق الموظف العام . ، بما يحقق قدرً اخرى من جهة
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 . التحديات التي تواجه الحماية القضائية وسبل تعزيزها ثانياً :
يات ن فعالية هذه الحماية قد تواجه بعض التحد مانات التي يوفرها القضاء الإداري للموظف العام، فإعلى الرغم من الض  

بستين يوما من  عوى  ع ميعاد رفع الد  ذ حدد المشر  قصر ميعاد دعوى الالغاء، إ  القانونية والعملية، ويأتي في مقدمتها 
عدم ادراك    وقد يؤدي  ،41ظلم الإداري على هذا الميعادثر الت  تاريخ نشر القرار أو ابلاغ صاحب الشأن به، مع تنظيم أ

وله علي القرار أو مستنداته في الوقت المناسب إلى فقدان فرصة اللجوء إلى القضاء و تعذر حصالموظف بهذا الميعاد أ
مادة السابعة من ا للفالأصل وفقً   ،لى وقف تنفيذ القرارومن التحديات كذلك، إن رفع الدعوى لا يؤدي في الأصل إ

  لا بأمر من القاضيقف التنفيذ إ لى حين الفصل في الدعوى  ولا يوقانون القضاء الإداري، هو استمرار تنفذ القرار إ
 . 42وفقا للشروط التي حددها القانون 

يصعب تداركها لاحقا، كالفصل    و ماليةلقرارات التي يترتب على تنفيذها آثار وظيفية أهمية هذه المسألة في اوتبرز أ
، فضلا عن الحاجة  ل امد المنازعة وتعقيد اجراءاتهان فعالية الحماية القضائية قد تتأثر بطوالإحالة إلى التقاعد، كما أو  أ

ضائية لا تكتمل بمجرد صدور حكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الموظف فالحماية القإلى تعزيز سرعة تنفيذ الأ
لزم الوزراء ورؤساء  ع أن المشر  تقتضي أن تترتب على اثره العملية في مواجهة الإدارة، ولا سيما أ  نماوإ،  الحكم
ضرورة تحقيق توازن دقيق بين السلطة ويضاف إلى ذلك  ،  هائية وإجراء مقتضياهاغاء الن  حكام الالصالح بتنفيذ أالم

رة والرقابة القضائية فالقاضي الإداري لا يحل محل الإدارة في ممارسة اختصاصاتها، وإنما يراقب التقديرية للإدا
 .السلطةلتزامها بالقانون وعدم انحرافها في استعمال مدى إ

ا للموظف بمجرد توافر بعض شروطها، وإنما ليست حقا ذاتي  وقد أكدت المحكمة العليا الليبية أن الترقية في الاصل  
،  43يحل محلها في اصدار قرار الترقيةن  وابط القانونية، ولا يجوز للقضاء أدارة وفق الض  هي رخصة تمارسها الإ

نما بمدى  بيا لا تقاس بمجرد اتساع اختصاصه، وإ داري في حماية الموظف العام في ليالإن فعالية القضاء  وعليه فإ
تعطل مقتضيات  ن نفيذ تضمن خضوع الادارة للقانون دون أتوفعالة وقابلة للقدرته على تحقيق حماية قضائية سريعة 

وتبسيط    ،ليات التقاضي، وتطوير آداريضرورة تعزيز استقلال القضائي الإ  ، ومن هنا تظهرسير المرافق العامة
تحقيق التوازن بين ، بما يكفل  ت فعالة لتنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير ضماناراءات التقاضي وتسريع الفصل فيهااج

لك  ، وبذ من جهة أخرى لموظف العامحسن سير المرفق العام من جهة وصيانة الحقوق والمراكز القانونية ل مقتضيات
مبدأ   وترسيخ  الوظيفي  الأمن  لتحقيق  فعالة  وسيلة  إلى  نظرية  قانونية  ضمانة  مجرد  من  القضائية  الحماية  تتحول 

 .المشروعية في نطاق الوظيفة العامة 
 الخاتمة 
ذ لم يعد  شريع الليبي، إمكانة محورية في منظومة حماية الحقوق الوظيفية للموظف العام في الت  داري القضاء الإيحتل 

القانونية لترسيخ مبدأ  هم الضمانات  ا على الفصل في المنازعات الإدارية، وإنما اصبح يشكل احدى أ دوره مقتصرً 
فالوظيفة العامة تمثل أحد الركائز الأساسية   ،صيانة الحقوق والحريات واخضاع الإدارة لسيادة القانون، والمشروعية

المرافق   دارة وضمان حسن سيرف العام العنصر الرئيس في تحقيق أهداف الإ، ويعد الموظالتي تقوم عليها الدولة
مر الذي يقتضي توفير حماية قانونية وقضائية فعالة لحقوقه الوظيفية بما يحقق التوازن العامة بانتظام واضطراد، الأ

 لمصلحة العامة وضمانات الافراد .بين مقتضيات ا
ف العام من ا يمكن الموظا قانونيً طارً الليبي من خلال تنظيمه للقضاء الإداري، أوجد إع  ن المشر  وقد بين البحث بأ

دب أو الإعارة و الن  قل أو الن  رقية أو الت   تعلق بالتعيين أ، سواءً الطعن في القرارات الإدارية التي تمس مركزه الوظيفي
بما يمنع اساءة    ،طريق وسائل قضائية تكفل اخضاع الإدارة لرقابة القضاء، وذلك عن  أو التأديب أو إنهاء الخدمة 

المشروعية الذي يعد أساس الدولة القانونية، كما اظهر البحث   ، ويضمن احترام مبدأالانحراف بها  واستعمال السلطة أ
الى إعادة الحقوق إلى  أن القضاء الإداري لا يقتصر دوره على إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، بل يمتد  

المتضررين عند الاقتضاء  أصحابها العدالة الإدارية ويكرس الأم، الأوتعويض  الثقة في  الذي يعزز  القانوني م ر  ن 
نما بقدرته على تحقيق حماية  فإن فعالية القضاء الإداري لا تقاس بمجرد وجوده، وإومن ثم  والاستقرار الوظيفي،  

التطوفعالةقضائية حقيقية وسريعة   العدالة وتواكب  لمتطلبات  العامة، وعلى ، تستجيب  الوظيفة  التي تشهدها  ورات 
ن هناك جملة من التحديات التي قد تؤثر  الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في ليبيا فإن البحث أظهر أ

إ  توفيرفي   والحاجة  التقاضي،  اجراءات  ابرزها بطء  القضائية، من  التشريعية  لى تطوير  الحماية  النصوص  بعض 
والقضاء الاداري  المنظمة العامة  بما يضمن  ، فضلًا للوظيفة  الادارية،  القضائية  تنفيذ الأحكام   عن ضرورة تعزيز 

  خلص البحث الى مجموعة من النتائج   على ما تقدم  وبناءً   لقضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون،حترام الادارة لأحكام اا
 فيما يلي : تباعا جمالها والتوصيات يمكن إ
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 . النتائجولا : أ
الليبي،    داري يمثل الضمانة القضائية الاساسية لحماية حقوقأن القضاء الإ -1 الموظف العام في التشريع 

 عتباره الجهة المختصة بالرقابة على مشروعية القرارات الادارية . با
دارة لأحكام مشروعية يشكل الأساس الذي تستند إليه رقابة القضاء الإداري، بما يكفل خضوع الإمبدأ ال  إن -2

 القانون وعدم تجاوزها للسلطات المقررة لها .
لإدارية غير  همية في حماية الموظف العام من القرارات االوسيلة القضائية الأكثر ألغاء  تعد دعوى الإ -3

 ازالة اثار القرار المخالف للقانون . المشروعة، لما يترتب عليها
الحقوق المتعلقة بالتعيين والترقية  حماية قضائية لمختلف الحقوق الوظيفية بما يشمل    دارييوفر القضاء الإ -4

وا ووالنقل  والتأديب،  والمرتبات  الحد ألاجازات  في  تسهم  الاداري  القضاء  رقابة  الإ  ن  تعسف  دارة  من 
 .ي استعمال السلطة  وانهاء الخدمةوالانحراف ف

، بما يحقق  ن رقابة القضاء الإداري تسهم في الحد من تعسف الإدارة والانحراف في استعمال السلطةإ -5
 .وضمان الحقوق الوظيفية التوازن بين المصلحة العامة 

الإ -6 القضاء  استقلال  اساسييإن  يمثلان عنصرين  المنازعات  في  الفصل  فعالية  داري وسرعة  لضمان  ن 
 .الحماية القضائية

شريعية والاجرائية بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الوظيفة حكام الت  الحاجة إلى تطوير بعض الأ -7
 ويعزز حماية الموظف العام .العامة 

لا  ن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يعد جزأً لا يتجزأ من الحماية القضائية، إذ لا تكتمل هذه الحماية إإ -8
 بالتنفيذ الفعلي لما يقضي به القضاء .

 . التوصياتثانيا : 
داري بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية منظمة للوظيفة العامة والقضاء الإمراجعة التشريعات الليبية ال -1

 المقررة للموظف العام . 
ثار السلبية  ة ويحد من الآ، بما يحقق العدالة الناجحل مدتهالعمل على تبسيط اجراءات التقاضي الاداري وتقلي -2

 الناجمة عن طول امد النزاع . 
، و فعالةاختصاصاته بصورة الضمانات الكفيلة بممارسة  ، وتوفيراستقلال القضاء الإداري ضرورة تعزيز -3

 بكفاءة وفعالية. الامكانيات البشرية والتقنية التي تمكنه من اداء دوره  توفير
التوسع في نشر المبادئ القضائية الصادرة عن القضاء الاداري بما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق  -4

 الامن القانوني .
وإرساء قواعد أكتر وضوحا للمسؤولية الإدارية والتعويض    دارية، تزام بتنفيذ الاحكام القضائية الإتعزيز الال -5

المشروعة ، القرارات الإدارية غير  الناشئة عن  آ  عن الاضرار  اكثر فعالية لضمان  ووضع  ليات قانونية 
 . احترام الادارة لهذه الاحكام 

من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة   ،هيل للعاملين في الجهات الاداريةتطوير برامج التطوير والتأ -6
 بما يسهم في الحد من اصدار القرارات الادارية المخالفة للقانون . ،القانون الإداري والوظيفة العامةفي 

، الاداريمام القضاء  حقوقهم الوظيفية ووسائل حمايتهم أنشر الثقافة القانونية بين الموظفين العاملين بشأن   -7
 عن حقوقهم وفقا للقانون . بما يعزز من قدرتهم على الدفاع 

قابة القضائية ليات الر  جارب المقارنة في مجال القضاء الإداري، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير آالاستفادة من الت -8
 بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة الادارية في ليبيا .  ،وضمان سرعة الفصل في المنازعات الادارية

قادر علي بسط رقابته على أعمال  داري مستقل وفعال  القانون لا يتحقق إلا بوجود قضاء إن ترسيخ دولة  ا إوختامً 
ن تطوير دئ العدالة والمساواة والمشروعية، ومن ثم  فإ رساء مباالحقوق الوظيفية للموظف العام وإ   ، وحمايةالإدارة

وتحقيق  ،  ة عامة ملتزمة بأحكام القانون دارة لضمان إمنظومة القضاء الاداري في ليبيا يظل ضرورة تشريعية ومؤسسي  
ولة ويكرس د  ، بما يعزز الثقة في مؤسسات اللحة العامة وصيانة حقوق الموظفينالتوازن المنشود بين مقتضيات المص

 دعائم الحكم الرشيد .
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